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 :المحور الثاني: مصادر القانون الدولي العام

 

 ثانيا: المصادر الاحتياطية أو التفسيرية للقانون الدولي:

 المحاكم حكامأ الأولى منها إلى الفقرة في الدولية العدل لمحكمة الأساسي النظام من38أشارت المادة 

 على منها انيةالث الفقرة في نصت احتياطي، ثم كمصدر العام، ويعتبر القانون في المؤلفين كبار ومذاهب

 وفقا لقضيةا في الفصل في المحكمة بحق اخلال الأولى الفقرة في المتقدم النص على يترتب أنه: " لا

 ىعل المساعدة ةالاحتياطي المصادر  من والقضاء الفقه من وبالتالي يعد كل ،... والإنصاف العدل لمبادئ

 نإو التي ،صافوالإن العدل لقواعد بالنسبة كذلك دوما ليس الأمر لكن الأصلية، القانونية القاعدة كشف

 يخضع ادرالمص هذه عن مستقلا مصدرا تصبح أن يمكن لكنها الأصلية، للقواعد مساعد بدور كانت تقوم

والمتمثلة في  صادر الاحتياطيةمهذه ال كل بدراسة نقوم يلي وفيما ذلك. على اتفاقهم حال الأطراف لها

 والإنصاف العدل ومبادئ الفقه، القضاء

  : الفقه الدولي /1

ء ثراإفي  ي ساهممن كتابات ومؤلفات لفقهاء القانون الدور البارز الذ والإبداعلقد كانت نتاجات الفكر 

ى مر ية علالفكر الدولي بالعديد من المبادئ والقواعد التي ساهمت في تطور وتكوين القواعد الدول

 وفاتيل، سواريزللقانون الدولي العام، وفكتوريا و العصور أمثال الفقيه جروسيوس الملقب بالأب الروحي

لدولي قانونا عدون القانون اي 20و  19وشتروب، انزيلوتي وغيرهم، فقد كان العديد من فقهاء القرنين 

 فقهيا.

لقانون هاء اإن الفقه الدولي هو مجموع الدراسات والأبحاث والمؤلفات المنجزة والمنشورة من طرف فق

قواعد نشئا للفي ذاته منتجا أو م لا يعد الدولي العام، وحقيقة لا يعتبر مصدرا غير مباشر له، لأنه

ن أو لقانواينحصر دوره في الكشف عن قواعد هذا الفرع من  المذكورة، إذ يعتبر مجرد مصدر استدلالي

ون هم القانفعلى  ساعد فالعمل العلمي الذي يقوم به الفقيه التأكد من وجودها وتفسيرها وتقييمها ونقدها،

 ص المادةعوا ناستخلاص أصوله ومبادئه وشرح قواعده وبناء نظرٌاته المختلفة، ولقد أراد واضالمذكور و

ائل من ء الأوالاعتراف بفضل من ساهم في ذلك من الفقها ام الأساسي لمحكمة العدل الدوليةمن النظ 38

 .وغيرهم أمثال جروسيوس، فيتوريا، فاتيل

ل ور البديعب دحيث كان يل ،تفسير وتحليل واقتراح القواعد القانونية تمثل فيفبعد أن كان دور الفقه ي

 تدلاليا،صدرا اسسابقا فقد أصبح في الوقت الراهن م ان عليهأن هذا الدور قد تضائل عما ك للتشريع، إلا

لخارجي ضاء اومن بين مساهمات الفقه الدولي في إنشاء قواعد القانون الدولي عامة منها ) قانون الف

م الجرف معال وقانون البحار(، حيث كان له فضل كبير في إرساء العديد من المفاهيم الدولية ) كمفهوم

فقهاء بصمة ال كانت المتاخمة والمنطقة الاقتصادية وفكرة التراث المشترك للإنسانية التي القاري والمنطقة

  .1982 بارزة فيها والتي تم اعتمادها من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار عام

 أو ما يعرف بـ" أحكام المحاكم الدولية": الاجتهاد القضائي الدولي/2

ما تصدره الهيئات القضائية الدولية من قرارات وأحكام في موضوع فيأحكام المحاكم الدولية  تتجسد

النزاع المثار أمامها والتي تتصف بالإلزام في مواجهة الدول الاطراف المتنازعة، ولقد كان لهذا المصدر 

أشارت المادة  كما ون،أثر بارز ما بين مصادر القانون الدولي العام الأخرى في إرساء قواعد هذا القان



        ليسانس الثانية السنة لطلبة                                                                               العام الدولي القانون محاضرات

 2021/2022: الجامعية السنة                                                                                    نزار عبدلي /د: إعداد من
 

( من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية في تعدادها لمصادر القانون الدولي إلى أحكام المحاكم 38)

 المساعدة للقانون الدولي العام. واعتبرتها من المصادر الاحتياطية أو

ولي، الد د العرفكما يساهم القضاء الدولي من خلال ما يصدره من أحكام وقرارات في الكشف عن قواع

دى مق من من خلال توضيح ما إذا كان حكم المحكمة صادرا بناءا عن تطبيق قاعدة عرفية فيتم التحق

من وديها، من قبل الأمم المتحضرة ومدى مقبوليته ل تطابق العرف بكل أركانه ومدى تواتر استعماله

كمها ح كر منهالي نذقواعد القانون الدو التطبيقات الفعلية التي مارستها محكمة العدل الدولية بشأن تطوير

، الرأي بشأن الأنشطة العسكرية أو شبة العسكرية في نيكاراغوا وضدها 1986يونيو  27الصادر في 

ى ستخدامها أي مدالتهديد باستخدام الاسلحة النووية أو ا آليةشأن ب 1996يوليو  8الاستشاري الصادر في 

  . لنووية أو استخدامهامشروعية التهديد باستخدام الأسلحة ا

ة الجماعية ت الابادفاقيالقد كان لهذه الأحكام دور كبير في تقرير العديد من اتفاقيات القانون الدولي منها ات

ار ات الاتجتفاقيواتفاقيات حظر استخدام الاسلحة النووية أو التي تحدث تغيرا في البيئة الطبيعية أو ا

 .والتعقيم والاختفاء القسري والتهجير وغيرهابالبشر أو التعذيب والاضطهاد 

 :                          والإنصافمبادئ العدل  /3

لحلول اتخلاص تلك القواعد التي تم استغلالها من خلال العقل من أجل اس والإنصافيقصد بمبادئ العدل 

هو عدم ولأول الواجب تطبيقها على المنازعات التي تم عرضها على القضاء لكن لابد من توفر شرطيٌن، ا

 لىلاحالة إنزاع اارتضاء أطراف ال وجود قاعدة قانونية دوليٌة تم اللجوء إليٌها لحل النزاع والثاني هو

 يمكن لاالعقل والحكمة  فهذه المبادئ التي يوحي بها من أجل حل النزاع، والإنصافقواعد العدل 

لأطراف ى رضا اإليها متوقف عل مصدرا مباشرا للقاعدة القانونية الدولية، لأن إحالة القاضي اعتبارها

 الدولية.من النظام الأساسي لمحكمة العدل  38المتنازعة وفقا لما نصت علهٌ المادة 

فعلى سبيل  خيرة،لقد لعبت هذه المبادئ دورا كبيرا في مجال القانون الدولي العام خاصة في السنوات الأ

هنة لية الراالدو المثال فإن دول العالم الثالث تستند إلى فكرة العدل من أجل تصحيح الأوضاع القانونية

                                                                            التي تم تأسيسها سابقا في ظل الهيمنة الأوروبية.        

 ثالثا: مصادر أحرى للقانون الدولي:

 العدل ةلمحكم الأساسي النظام من 38هذه المصادر هي مصادر حديثة النشأة لم تذكر في نص المادة 

 يةلقانونا والأعمال التصرفات جموعةالدولية بل أفرزها واقع التعامل الدولي الراهن، وتنكشف في م

 الدولية ريحوالتوصيات والتصا تانلاوالإع كالقرارات الدولية المنظمات عن تصدر التي الجانب وحيدة

 الأعمال هذه متساه حيث القانون الدولي، أشخاص أحد إرادة عن الانفرادية النابعة التصرفات من وغيرها

 ةللأمم المتحد ةالعام الجمعيةن ع الصادرة مباشر، فالتوصيات غير بشكل ولو القانونية القواعد إنشاء في

 الدولية ارسةالمم في اعتمادها تكرار يؤدي أحكامه، بتفسير وتقوم نصوص الميثاق تطبيق على تسهر التي

 مجالاتب المرتبطة بإلزاميته كالتوصيات الدول احساس عن نابع دولي عرف تكوين إلى متطابق بشكل

 القواعد ءانشا عملية تطوير في تسهم الأعمال هذه أن على فضلا المصير، تقرير حق أو حقوق الانسان

 الدولية معاهداتال من للكثير الانطلاق نقطة مثلا الدولية ناتلاالاع أو التوصيات شكلت حيث القانونية،

 أعالي ت فيالنشاطاالخاص بالمبادئ التي تحكم  1970لعام  2749رقم  الإعلان المثال سبيل على ومنها

 ضاتللمفاو اسيةالأس الوثيقة الإعلان هذا شكل حيث لإنسانيةل يعبر عنه بالتراث المشتركما  وهو البحار

 . 1982لعام  البحار قانون اتفاقية من عشر الحادي بالجزء المتعلقة

 

 القرارات الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية كمصدر للقانون الدولي:/1
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رتقي ييل أن نساني الدولي عبر زحمة التصادم والصراع التي شهدها تاريخه الطوالإلقد تمكن المجتمع 

 لياالميا دوعنونا م، وينتقل بها من حياة التكالب نحو حياة التعايش، ويصنع لحياته قايظنبحياته نحو الت

إن غاية ما و دولية،وخصوماته ال نزاعاتهفي ه، محتكما إليه ، وتستقيم بقواعده أحوالمعايشهتنتظم بأحكامه 

 هو تأزموالمع واقعه المتسار ظلفي  "الدول والمنظمات الدولية "يأمله اليوم المجتمع الدولي المعاصر

ت قرارامن صناعة ناجحة لل به ذلكتكريس الشرعية الدولية وتعزيزها في أرقى صورها، مع ما يتطل

رعية تعزيز الشطار ينبغي التأكيد على أن تكريس والإفي هذا و، الشرعية المأمولةتتجسد المناسبة حتى 

 شخاصالأ ل تعزيز احتراملايكون من خ في جانبها المؤسساتي أو في جانبها التشريعي؛إما الدولية 

ية ا المرحلأهدافهوالتزامها العمل بها بعيدا عن حساباتها الضيقة و الدولية لمضامين القرارات الدولية،

 العقائدية.، وتوجهاتها ّوالإستراتيجية

؛ يسُهم العمل بهمينه وئم والتزام المجتمع الدولي بتنفيذ مضالاإن صناعة القرار المناسب واتخاذ القرار الم 

ن شأنه مما  كلوالحقيقة أن أهمية دعم  ،ملموسبشكل ا يفي تجسيد الشرعية الدولية وتكريسها واقع

ا ى تحقيقهيهدف إل الدولي دائما، وغايةيستند إليه المجتمع وإن كان مبدأ تكريس وتعزيز الشرعية الدولية 

 ،راهن دوليي وقت مضى خاصة أمام هاجس تحّديات واقع أّ ، صار اليوم مطلبا حقيقيا أكثر من أبدا

ي فؤثرة الم الراديكاليةفيه الدول خيفة من استمرارية تجاوزات جاراتها من الدول العظمى  تتوجس

 .مشاهد

صبت ن ي،به من مركز سياسي وسلطوتتمتع سياق هذا الطرح، نجد أن الدول العظمى من منطلق ما في 

عن  خلية،نفسها وصية على المجتمع الدولي وراعية لمصالحه، وأباحت لنفسها التدخل في شؤونه الدا

 رضتعاطريق صناعة وتمرير ما يحلوا لها من قرارات دولية تخدم مصالحها، أو رفض ومعارضة ما ي

م مما يصُد، ةالشرعية الدولي غطاءتحت  -سف للأ -ذلك كل ستراتيجية، الامنها مع مصالحها المرحلية و

 .يخدمها لاحقيقة الشرعية الدولية و

ولية، ارات دعدم التزام الدول المتسّيدة على المجتمع الدولي بمضامين ما يصدر عن أشخاصه من قرإن 

ارض هذه القرارات تتع أنشيء سوى لا لشرعية الدولية، رغم إقرارها بأهمية ذلك في تكريس ال

انت قد ولية كبل نجد أن هذه الدول المتسلطة تمتنع عن تنفيذ قرارات د، ومصالحها وتتصادم وطموحاتها

ما يخدم ساسا بإصدارها، لكن معطيات الواقع الدولي المتغيّر المرتبط أ ثمدعمتها وأسهمت في صناعتها 

يق في تحق ل من قيمتها وتثمين مضامينهالمما ق التزام العمل بهذه القرارات،جعلها تأبى  هامصالح

مينها، فعيل مضاتآليات زامية للقرارات الدولية، والإلالشرعية الدولية المأمولة، وهذا يطرح إشكالية القيمة 

 .وإلزام الدول على احترامها والعمل بها

 ،اينةلفة ومتبم مختلم يجُمع فقهاء القانون الدولي رأيهم على تعريف واحد للقرار الدولي؛ فجاءت تعريفاته

ا كل تند إليهلتي اسال طبيعة المعايير القانونية لاف والتباين من خلاختالاويمُكن لنا أن نلمس بوضوح هذا 

باشرة ه المقرار تتعدى آثار ه: " أي، حيث يعرفه البعض على أنفريق منهم في تعريفه للقرار الدولي

لصادر في مسألة ذلك القرار ا، كما يعرف أيضا بأنه " "النطاق الداخلي أو القومي لدولة أو مجموعة دول

 ".من والسلم الدوليينالأدولية تخص 

ي لقانوناثر لأايدل هذان التعريفان على أن من المعايير التي يثبت بها وصف الدولي للقرار: النظر في 

ران اقتل ويتضح ذلك من خلا ،المترتب عن القرار نفسه، أو النطاق القانوني الذي يشغله عند صدوره

إن فوعليه ، خارجيا لامصطلح آخر يخُرجه من نطاق مدلوله الداخلي ويمنحه مدلو بأيوصف دولي 

 ود نطاقهن حدمر خارجيا؛ فهو يخُرج القرا لاالقرار الدولي باعتبار أثره ونطاقه القانوني يكتسب مدلو

 .ونيةاتساع نطاقه الذي يشغله ويرتب فيه آثاره القان لالأوسع من خ لاالداخلي، ويمنحه مدلو
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. الدولية لمنظمةاكل ما يُعبّر من جانب  " للقانون الدولي على أنه: القرار الدولي باعتبار مصدر ويعرف

لها ، ةلذاتيارادة الإرسمها عن اتجاه  جراءات التيالال لايتم على النحو الذي حّدده دستورها، ومن خ

عمل "  ى أنه:"، ويعرف أيضا عللزام أو التوصيةالإترتيب آثار قانونية معينة ومحددة سواء على سبيل 

بير عن إرادة تع"، وأيضا هو "  صادر عن مؤتمر أو جهاز في منظمة دولية، تكون قوته القانونية متنوعة

در عن هو عمل قانوني يص"، أو " يصدر عن طريق جهاز تشريعي بالمنظمة الشخص القانوني الدولي؛

 . "ى الغيرالتزامات محددة بالنسبة إل عضاء، يرمي إلى إنشاءالأالمنظمة بوصفها شخصية مستقلة عن 

 دة أحدعرب عن رأي أو إراوثائق قانونية تحمل بيانات رسمية تإلى "  نى القرار أيضاينصرف معو

 لديباجةامحّددين تحديدا واضحا وهما:  ُجزئيينوتتألف القرارات عادة من  ،متحدةمم الالأأجهزة 

عطاء إأي أو رعراب عن الإعتبارات التي اقتضت اتخاذ إجراء أو لااوالمنطوق؛ ففي الديباجة يَرد سرٌد 

 .جراء الذي سيتخذالإتوجيه، وُيعرب منطوق القرار عن رأي الجهاز أو يُحّدد 

ذكٍر و، ة عليهمنظمة الدولية ديباجة؛ وهي عبارة عن مقدمة بها ذكر للقرارات السابقتتضمن قرارات ال 

 يباجةتمتع دعضاء بما تمّ إقراره سلفا، وتالأهداف التي جرى العمل بها لتذكير الدول الأللمبادئ و

لدولية امنظمة أما منطوق قرارات ال، القرارات الصادرة عن أجهزة المنظمات الدولية بقيمة قانونية ما

أي، داء رفي شكل طلب اتخاذ إجراء أو تدعيم موقف أو إب دفهو: "الجزء الفعال في موضوعها، فيتجس

 نّب فيهار يتجوجرت العادة عند اتخاذ قرار يتعلق بسياسة دولة معينة أن يُصاغ القرار في شكل وتعابي

 .ارقع أن تذعن للقريتو ُلامر يتعلق بحكومات الأهانة أو استثارة السخط، حتى ولو كان الإ

د ة اعتماشكالية المطروحة في الفقه القانوني الدولي حول مدى صحالإل لاصه من خلايمُكن استخما 

ت عليها نصتي القرارات المنظمات الدولية كمصدر مُستقل يضُاف إلى بقية مصادر قواعد القانون الدولي 

على ر دولي قد استقأن الفقه القانوني ال هو الدوليةساسي لمحكمة العدل الأمن النظام  1/فقرة  38المادة 

مساهمة تأخذ الوأن المنظمات الدولية تسُاهم في إنشاء قواعد قانونية دولية بصورة مختلفة، مفاده رأي 

جهزة الأو التشريعية للمنظمات الدولية عادة شكل قرارات ملزمة تصدر عن أجهزة المنظمة الدولية أ

لقواعد فالمنظمات الدولية إذن تتمتع بسلطة تشريعية لوضع ا، اختصاصهاالمتفرعة عنها في حدود 

 إصدارها ن طريقفتستطيع أن تنُشئ التزامات مباشرة على عاتق الدول، وترُتبّ لها حقوقها ع القانونية؛

 هاترُتبّ للدول فالقرار الدولي له صفة تشريعية ما دام يتضمن قواعد قانونية تخُاطب افلقرارات دولية، 

  .حقوقا وتحملها التزامات

تقر إلى ازال يفمحي للتنظيم الدولي لاصطالاإن القاموس  :أنواع القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية

وقد أدى  نظمات،حيات التي تتمتع بها الملاصالفاظ الدقيقة الواضحة التي تعبر عن مظاهر الألالكلمات و

وحي شكل يبستعمالها لامنها الخلط بين القرار والتوصية ت اللبس والغموض والاذلك الى الكثير من ح

 .ن الدوليالقانو يوجد فرق واضح بين الكلمتين وهو ما يؤكده فقهاءأنه والواقع  ن،بترادف الكلمتي

لدول اعن  تميزاميانا كتتمتع المنظمة الدولية بسلطة التعبير عن إرادتها الذاتية بوصفها  :القرارات الملزمة

 رار، التيالقا قانونية تختلف بحسب نوع القرار أو الجهة التي يصدر عنه ابقرارات ترتب اثار ،عضاءالأ

ه ظمة هذعضاء أو الفرع التابع لها، وعادة ما توافق الدول على إعطاء المنالأتخاطب بها الدول 

ي فقرارات ملزمة  من في إصدارالأحيات مجلس لاكما في ص ،حيات ولكن في مواضيع محددةلاالص

ما بالنسبة أ                    .                                       مم المتحدةالأإطار الفصل السابع من ميثاق 

ة ت غير ملزمافهي عبارة عن قرار الفصل السادسفي ضوء  منالأللقرارات التي تصدر عن مجلس 

إذ تشترط  ترتب أية التزامات عليهم في حال صدورها، لاعضاء والأتكون غير ملزمة للدول  "توصيات"

  .غلبيةلأأو با بالإجماعر إما أن يكون احيان لصدور القرالأعضاء في بعض الأالدول 
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ة أن القو فقهاءالتي تصدر عن المنظمات الدولية فيرى بعض ال أما بالنسبة للطبيعة القانونية للقرارات

وجود نص ذلك لوزامية لهذا النوع من القرارات يعود إلى ما تنص عليه المعاهدة المنشئة للمنظمة، الال

، ومثال عنها صريح في ميثاق المنظمة الدولية، تلزم فيها أعضائها على عدم مخالفة القرارات الصادرة

 اوالمزايالحقوق جميعا ً فسهملأن مم المتحدة " لكي يكفل أعضاءالأمن ميثاق  2فقرة  2ذلك أحكام المادة 

 "،يثاقذا المتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهلالابالمترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية 

 رارقن إ، فتزامالالزام هو القرار نفسه، وأيا كان مصدر الإلخر إلى أن مصدر الأبينما يذهب البعض 

ساس، الأهذا  على القرارره، فسوف يلتزمون بتنفيذ ثر صدوإعضاء الأالمنظمة الدولية يكون ملزم للدول 

ار يع إصدتستط لامن جانب كل دولة، ولكن أغلب المنظمات الدولية  إراديوليس على أساس تنفيذ عمل 

قليمية لإاظمات في نطاق معين يتم ذكره وتحديده في ميثاق المنظمة، وهنالك بعض المن إلاقرارات ملزمة 

ي لمواطنوعضاء الأوروبية للفحم والصلب الألزمة تجاه الدول ً كالهيئة التي تملك سلطات واسعة وم

 .عضاء مباشرةالأ

 لقراراتاتصدر هذه أن  ، ومن الممكنعضاءالأبحق الدول  القراراتتصدر هذه  :التنفيذية القرارات

 اراتالقرذه ه لزموالصلب إذ ت موروبية للفحالأتفاقية الجماعة اأيضا مثال ذلك  الأفرادالملزمة بحق 

ذية عندما من الدولي قرارات تنفيالأكما ويصدر عن مجلس  إعلامهم"،المخاطبين بها بمجرد  الأفراد

يتمتع  ليين، إذالدو منالأو لممم المتحدة فيما يتعلق بمسائل حفظ السالأيطبق أحكام الفصل السابع من ميثاق 

ن نه ملأ ،لامة أم سواء كانت أعضاء في المنظزامية تجاه الدول كافة، الالالقرارات بالصفة  من هذا النوع

مم الأمن ميثاق  7فقرة  2من الدولي، وما نص في المادة الأمم المتحدة هو الحفاظ على السلم والأمقاصد 

يم ن من صمأن تتدخل في الشؤون التي تكو” مم المتحدةللأ“المتحدة " ليس في هذا الميثاق ما يسوغ 

كم تحل بح نلأالمسائل  عضاء أن يعرضوا مثل هذهالأيس فيه ما يقتضي السلطان الداخلي لدولة ما، ول

 ."الفصل السابع بتطبيق تدابير القمع الواردة فيلا يخل هذا الميثاق على أن هذا المبدأ 

 :والمنظمة الدولية الأعمال المنفردة الصادرة عن الدولة /2

نشاء إالتصرف القانوني هو تعبير عن إرادة صادرة من طرف شخص من أشخاص القانون الدولي هدفه 

هي ة وقانونيمجموعة من التصرفات ال صحةويقر الفقه الدولي والتعامل الدولي بوجود و، آثار قانونية

 لفئةاذه عادة ما كانت هو التصرفات المنفردة الصادرة عن إرادة شخص من أشخاص القانون الدولي

رة الأخي منذ ظهور المنظمات الدولية أصبحت تصرفات هذهو، صرفات المنفردة( تقتصر على الدول)الت

  أيضا من قبيل التصرفات القانونية المنفردة.

 : التصرفات المنفردة للدول أ/

ة فهي كثيرلك ذعدل الدولية لمثل هذه التصرفات ومع من النظام الأساسي لمحكمة ال 38المادة لم تتعرض 

 . منتجة لأثار في القانون الدولي كما انها تتخذ صور مختلفةومتنوعة و

  :مظاهرها القانونيةمفهوم التصرفات المنفردة للدول و

 :مفهوم التصرفات المنفردة للدول

لتصرفات يل ابهو اعتبار كل تصرفات الدول الصادرة استنادا إلى معاهدة أو عرف من ق :المفهوم الواسع

لأطراف عن التبليغ عن االذي يلزم  1885من الأمثلة العملية الاتفاق العام لبرلين لسنة و، القانونية المنفردة

بل  اشرتهايلاحظ من خلال هذا أن كل التصرفات ليست مستقلة في مبو، كل احتلال للسواحل الإفريقية

  تابعة للعاهدة الأصلية.

حتها لا صي أن الذاتية أكون إلا تحت طائلة الاستقلالية والتصرفات لا ت يعتبر أن هذه المفهوم الضيق:

 رتباطافهي تصرفات وحيدة الطرف ذات إرادة نابعة من الدولة دون أي  ،ترتبط بتصرف قانوني آخر

  لمعاهدة أو عرف.
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  :المظاهر القانونية للتصرفات المنفردة للدول

 من حيث الالتزام:

 لنفسها دون المساس بالقانون الدولي.للدولة أن تنشئ حقوقا  -

 كما لها تباشر حقوقا لها بصفة منفردة. -

 لها أيضا أن تلتزم بالتزامات معينة.و -

 لها أخيرا أن تتنازل عن هذه الحقوق أو من الواجبات التي أقرتها.و -

                                                                                                   : من الناحية الشكلية

رك هو مل مشتمختلفة يجمع بينها عابأنها تصرفات دبلوماسية وهي متنوعة و هذه التصرفاتيمكن اعتبار 

ف في التصر دولية لها أهليةذلك لأنها صدرت من سلطات من الناحية الشكلية و أنها ذات طبيعة دولية

 مجال العلاقات الدولية.

 :           من صفاتهاذه التصرفات بالعلاقات الدولية وتتعلق ه :من الناحية المادية

                                 .           تصرفات قانونية داخلية هو تصرف معرض في أي وقت ما لان ينتج آثار دولية -

 . و تطبيقا لهاأللقواعد الدولية  منفردة هي أعمال لتطبيق القانون الدوليالتصرفات ال -

                                                                                :  التصرفات المنفردة متنوعة

                                         .                                          قد تكون ذات طبيعة دولية مثل التبليغ -

                 .                    قد يكون موضوعها متنوع تصرفات تحدد الاختصاص الإقليمي لدولة -

التصرفات الجماعية  كتلصرفات تصدر من الدولة المنفردة وتتصرفات ذات الشكل الدولي  -

 .)الإعلانات(

دل ة العالتصرفات التابعة للقانون الاتفاقي مثل التحفظات الانضمام الإعلان من اختصاص محكم -

 الدولية.

 مثل الأولى تباشر الدولة اختصاصهافيها الدولة حقوق أو تنفي حقوق  التصرفات التي تطالب -

ختصاصات ذه الاالدولة نوعا من الاحتجاج أو القبول على هالثانية تباشر فيها الإعلانات والتبليغات و

 .التنازل–مثل الاعتراف 

تكون  واجباتواجبات على الغير الحقوق تكون بدون موفقة الغير أما الحقوقا و التصرفات التي تنشئ -

  بقبول الدول الغير.

 ترتيب التصرفات المنفردة للدولة

مادية  نية أوينطوي على إعلام شخص قانوني آخر بواقعة قانو هو تصرف :الإخطار و التبليغ أو الإشعار

كون قد يو، دلحيافي حالة ا يمكن أن يترتب عليها آثار قانونية في المستقبل و من أمثلة على ذلك الإخطار

لتي اماعية إجباري إذا كان منصوص عليه في إحدى المعاهدات الج، فيكون الإخطار اختياري أو إجباري

                                    ، ومثال ذلك:                                      إبلاغ بعض الهيئات تنص على وجوب

 . (1885من صك برلين  34)المادة احتلال إقليم من أقاليم إفريقيا أو فرض حماية عليه  -

هاي الثالثة لسنة اتفاقية لا من 2الحرب )المادة إعلام الدول المحايدة من قبل الدول المتحاربة بحالة  -

1907)                                                                          .                         

ة بموجب لدوليإعلام السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة بقبول الاختصاص القضائي لمحكمة العدل ا -

                                                                             من نظامها الأساسي. 36المادة 

 . تخدام الفضاء(من المعاهدة المتعلقة باس 5/3المادة التبليغ عن كل ظاهرة خطيرة تشاهد في الفضاء ) -

ولة ة مع دقطع العلاقات الدبلوماسي ،اختياري في غالب الأحيان مثل تغيير رئيس دولةكما قد يكون 

 أخرى.

لة يام دوهو تصرف من جانب واحد تقر بمقتضاه دولة بمشروعية واقعة دولية محددة مثل ق الاعتراف:

 جديدة أو حكومة جديدة. 
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ة ا بسياسيتضمن التزامهحد ممثليها الشرعيين وأهو إعلان رسمي يصدر عن دولة ما بلسان  التصريح:

             محددة بالذات مثل إعلان الحرب. معينة حيال قضية

ف هو تصرف يصدر عن شخص دولي بإرادته المنفردة يعلن بمقتضاه على عدم الاعترا الاحتجاج:

 ختيارياالاحتجاج سلوك و، بمشروعية تصرف معين أو سلوك محدد أو التأكيد على حق الامتناع عليه

 أي أن الدولة ليست مجبرة على تقديمه.

لحقوق اهو تصرف يصدر عن شخص دولي بإرادته المنفردة يعلن بموجبه التنازل عن حق من  :التنازل

ل صرحا لتنازيجب أن يكون ا، والمقررة له أو اختصاص يتمتع به أو ادعاء أو دفع كان له أن يتمسك به

 لان التنازل عن الحق من الأمور التي لا يجب افتراضها.

لتزام انشاء إتستهدف به ولة المنفردة وقانوني يصدر عن إرادة الد ينصرف تعبير الوعد إلى عمل الوعد:

   ، ومن شروطه:جديد على عاتقها في مواجهة شخص أو أكثر من أشخاص القانون الدولي الآخرين

                                   حد الذين يملكون التعبير عن إرادة الشخص القانوني الدولي.أيجب أن يصدر عن  -

                                                                                أن يكون مشرعا من الناحية القانونية -

                                                                                   أن يكون ممكنا من الناحية المادية   -

                                                                               دأ حسن النيةينبغي تنفيذه وفقا لمب -

 أخر. يؤدي الخروج عليه إلى إثارة المسؤولية القانونية إذا ما تسبب ذلك في الإضرار بشخص -

بعض  حيث يرفض القيمة الإلزامية للوعد، الأولى تتمثل في قد ثار خلاف حول الوعد في نقطتينو

اعدة ساس القأالبعض الأخر يعتبره ملزما على  أماالفقهاء الاعتراف للوعد بأية قيمة قانونية ملزمة 

 هناك آخرون يقفون موقف وسط"  وPROMISSIO AT SOWANDAاللاتينية القائلة " الوعد ملزم 

من  عدن الوعجواز الرجوع ب، أما الثانية فتتعلق الوعد من الدولة لكي يصبح ملزما حيث يشترطون قبول

ح يملك المن ية )من يملكحيث يرى بعض الفقهاء إمكانية الرجوع عن الوعد استنادا للقاعدة الفقه عدمه

د أو ستفيلمالرجوع عن الوعد في حالة ما إذا كان هذا الوعد لم يصل إلى علم ا يجيزبعضهم المنع( و

 ز الرجوع على الوعد بتاتا.الاتجاه الأخير يرى عدم جواوصل إليه و لم يقبله  و

 : التصرفات المنفردة الصادرة عن المنظمات الدولية /2

تصدر  ت التيلقد ثار التساؤل حول مدى اعتبار القرارا :مضمون التصرفات المنفردة للمنظمات الدولية

الأساسي  النظام من 38المادة ن أدفع البعض ب، عن المنظمات الدولية بمثابة مصدر للقانون الدولي

ما و قراراتذه الهبالتالي ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى القول بان و لمحكمة العدل الدولية لم تشير إليها

لم  38ة الماد غير أن جانب من الفقه الدولي يرى أن، يشابهها لا تعد مصدرا من مصادر القانون الدولي

 ضي للفصلالقا لى بيان القاعدة التي يلجا إليهاإنما ذهبت إالقانون الدولي و تضع حصرا شاملا لمصادر

لعدل الدولية نقل حرفيا من النظام الأساسي لمحكمة ا 38المادة في القضية المعروضة عليه كما أن نص 

لي تمع الدوفي وقت لم يكن فيه التنظيم الدولي قد ازدهر على نحو حادث في المج 1920الذي وضع سنةو

انون مة تطوير القميثاق الأمم المتحدة تلقي على عاتق الجمعية العامة مه نم 19كما أن المادة ، المعاصر

انونية قواعد الدولي بدون أن تعتبر القرارات التي تتخذها ملزمة كمصدر من المصادر الصالح لإنشاء ق

لطابع ات لية ذاات الدوأما بالنسبة للمنظم، هذا بالنسبة للمنظمات الدولية ذات الطابع القانوني دولية جديدة

لى ود بنا إو يع القضائي مثل محكمة العدل الدولية يجب التمييز بين القرار أو الحكم الذي يعتبر ملزما

 مصدر أحكام المحاكم و الرأي الاستشاري الذي هو مجرد الأخذ بموقف معين.

ع هذه تنوو فة عكس المعاهدات الدولية مثلاإن مقررات المنظمات الدولية تخضع لأنظمة قانونية مختل

                     :                                                      الأنظمة تظهر من عدة جوانب

نسبة لأساس المقررات الدولية فهي قائمة على أساس المعاهدة المنشئة للمنظمة التي تستمد منها وجودها بال

تنشا هذه . عدم مخالفة هذه المقررات للقانون الدوليفان تطبيقها و عدمه يكون وفقا لهذه المعاهدة بشرط 
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المقررات وفق شروط مختلفة و هذا الاختلاف يظهر سواء من حيث الأجهزة المنشئة لها ذلك أن 

المنظمات تقوم على عدة أجهزة تمنح لها سلطات مختلفة و منفردة أو من حيث الإجراءات المتبعة في 

                                               أو الأغلبية أو الاتفاق العام.إنشائها فقد تكون عن طريق الإجماع 

 اص كلتنوع مضمون هذه القرارات فهي تنظم قواعد مختلفة و وقائع مختلفة و ذلك وفق مجال اختص

ء لأعضااجهاز من أجهزة المنظمة فالتصرف يكون تحضيري كالاقتراح مثلا ينتهي قرار نهائي كقبول 

 مثلا.الجدد 

 القيمة القانونية لمقررات المنظمات الدولية

فانه  متحدةكل قرار اتخذ من طرف أجهزة مختصة لكل المنظمات العالمية و بصفة خاصة منظمة الأمم ال

سيط ي بأر مجردو اختياريا يعبر عن مجرد خواطر وهذا الأخير يمكن أن يكون ملزما أوسم مقرر إيحمل 

 دولية وإذن فتحت تسمية مقررات تجتمع كل تصرفات المنظمات ال، ملزمأو تصريح أو توصية و قرار 

 تحمل ثلاث أنواع من التصرفات.

 :فات الصادرة من المنظمات الدوليةتحديد التصر

                                                                                                   القرارات:

مة المنظ لكل أجهزة منظمة الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيتلك التصرفات الطبيعية الملزمة  هي

 تعلقةالمثال على ذلك القرارات الصادرة عن الجمعية العامة كانضمام دول جديدة أو قرارات مو

 .ليةتسيير قضايا خارجية دوأو قرارات ملزمة خارجية لتنظيم وبالتصويت على نظامها الداخلي 

                                                                                                   الإعلان:

شير إلى لتي تاالتي تطرح فيها بعض المبادئ الجمعية العامة للأمم المتحدة و هي التصرفات الصادرة عن

ي فع قرارا الإجمافإذا اتخذت الجمعية العامة ب، قواعد تحتاج فيما بعد إلى تكملتها و إلى جعلها ملموسة

ا كانت ما إذ، ألمنظمةقانونيا بالنسبة لأعضاء اشان تفسيرها مادة في الميثاق فان هذا القرار يشكل التزاما 

ع دة يقهذه الإعلانات خارجة من نصوص الميثاق فإنها تشكل تصرفا قانونيا يحتوي على مبادئ مجر

ص أو هذا عن طريق وضعها ضمن نعلى أعضاء منظمة الأمم المتحدة وو عبء تكملتها على الأجهزة 

 قبول هذه المبادئ لاتفاق عام في إطار القاعدة العرفية

 

 

                                                                                                 التوصية:

يات غير للتوص اق لم يعطي أية توضيحات حول الطبيعة القانونيةنه في الأعمال التحضيرية للميثأيلاحظ 

 لملزمة ويعة اأن ما جرى عليه العمل الدولي يتطلب هنا أن نميز بين توصيات الجمعية العامة ذات الطب

 ، ومنهم: غير ملزمة و هذا من خلال الأطراف الموجهة إليهم التوصية

معية الج نمإذا كانت التوصية داخلية فإنها تحمل الطيعة الملزمة مثل توصية توجه  *أجهزة المنظمة

 والاجتماعي. العامة إلى المجلس الاقتصادي

نه أ إلا فيها عضاءوالدول الأ بالرغم أن الميثاق لم يحدد العلاقة بين المنظمة *الدول الأعضاء في المنظمة

يث من ح ن كل توصيةإزم الدول الأعضاء على احترامها فالمحددة في الميثاق تلنظرا لكون الأهداف 

مم يثاق الأقا لمالمبدأ تحمل قوة قانونية حقيقية خاصة إذا كانت التوصيات التي تصدرها تفسيرا أو تطبي

 المتحدة.

ة س بمعاهدثاق لينه نظرا لكون الميأمنطقيا لا تحمل أية قوة قانونية غير  :المنظمات الأجنبية*الدول و

تبطة قى مرن الدول غير الأعضاء تبإعليه فيشكل دستورا للمجموعة الدولية و إنماو ة الأطرافمتعدد

 من الميثاق. 2/6طبقا للمادةالمنظمة ومبادئ بأهداف 
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ات مة لقرارلزالم ينطلق معظم الفقهاء إلى القول بالقوة الاتجاهات الخاصة بالقيمة الإلزامية للقرارات:

ى ياسية لدة السسبب المشكل هو فقدان الإرادو ،لمشكل يبقى على مستوى التنفيذلكن االمنظمات الدولية و

لالتزام و رق بين اهناك فبين القوة التنفيذية للقرار ففيها والدول لتنفيذ تلك القرارات فهي لا مجال للتشكيك 

ادر من مص فيظهر اختلاف اعتبار المقررات الصادرة من المنظمات الدولية بمثابة مصدرا، بين جزائه

 هي: القانون الدولي العام يمكن إجماله في آراء ثلاثة

هم إلى موقع يعودخلق قواعد جديدة ولا يعتبرون مقررات الهيئات الدولية مصدرا صالحا ل الرأي الأول:

 لا قانونية.هذه المقررات ذات طبيعة سياسية وأنهم يرون أن 

جب ذا ما يمستقلا من مصادر القانون الدولي و هيرون أن هذه المقررات تشكل مصدرا  الرأي الثاني:

 إعطاؤها صفة الإلزام.

قانون در الستقلا من مصايرون أن هذه المقررات لا تشكل مصدرا قانونيا م الرأي الثالث )راي وسيط(:

نها ألى أساس ما عإندولية استنادا إلى طبيعة خاصة و لكنها بالرغم من هذا يمكنان تخلق التزاماتالدولي و

ر لا يعتب يضا منومن هؤلاء أ، عن الهيئة الدولية التي أصدرتهانوع من أعمال الإرادة المنفردة الصادرة 

وليا في دعرف  لمقررات الهيئات الدولية أثرا ملزما إلا لما تتكرر عددا معقولا من المرات بحيث تشكل

 هذا المجال.

إلى  ستناداالكن ليس مصدرا من مصادر القانون الدولي والدولية أخيرا منهم أيضا من يجعل المقررات و

ات رهكذا فالقراو ،رتهاإنما إلى المعاهدة الشارعة التي انشات المنظمة الدولية التي أصدالقانونية و طبيعتها

 لهيئة.ل المؤسسة عاهدةإنما استنادا إلى المتستمد الزاميتها ليس من ذاتها و الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة

النظام الأساسي  من 38نستنتج في الأخير أن التصرفات الانفرادية للدول رغم أنها لم تنص عليها المادة 

لك دليل على لي ودلمحكمة العدل الدولية إلا أنها أصبحت تعتبر مصدرا هاما بالنسبة لقواعد القانون الدو

 لة تقنينمحاو نون الدولي كلفت بالبحث وأن القضاء الدولي أصبح يأخذ بها , ضف إلى دلك أن لجنة القا

 .قواعد التصرفات الانفرادية

 انتهى المقرر بحول الله
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